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 نقدیھ تحلیلیة: دراسة ةیعقد الوكالة الإلكترون

 .³، حامد مصباح²، د. محمد یونس الإبراھیمي¹د. عبد الواحد لیاقت
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 .أفغان الإسلامیة العالمیة، كابول، أفغانستان أستاذ مشارك ورئیس قسم الفقھ والقانون بجامعة .2

 .طالب دكتوراه بجامعة أفغان الإسلامیة العالمیة، كابول، أفغانستان .3
 

 الخلاصة
 عاتیالفقھي مقارنةً بأحكام التشر فھاییتك نیعبر الشبكة، وب لیالمتصلة بالتوك میالمفاھ لیھذا البحث إلى تأص ھدفی. ةیوینُتج آثارًا قانون ةیبوسائط رقم برمیُ العقد الإلكتروني ھو اتفاق 

الوكالة بالخصومة  میبالإضافة إلى تنظ ة،یللسجلات الإلكترون ةیالقانون مةیوقواعد الإثبات والق ،الإلكتروني عی. تناولت الدراسة أركان العقد الرقمي وشروطھ، ومدى صحة التوقةیالأفغان
 عةمحكمة، ومراج ةیوجمعت المادة عبر المسح المكتبي المنتظم لمراجع علم لي،یمزودي خدمات الثقة. اعتمدت الدراسة المنھج الوصفي التحل ةیالمستھلك وموثوق ةیوضوابط حما ایً إلكترون

. خلصت الدراسة إلى أن الأصل قةیلى نتائج دقوالمقارنة للوصول إ ةیموثوقة، ثم خضعت للقراءة النقد ةیرسمیة ومواقع علم ةیمع الاستعانة بمصادر رقم ة،یالفن رییوالمعا ةیالوثائق القانون
 ةیللأدلة الرقم ةیمیالتنظ ةیالبن زیمع الحاجة إلى تعز ة،یوالوكالة متى استوفت شروطھا الشرع اتتمثل امتدادًا معاصرًا لعقود المعاوض ةیفي المعاملات الإباحة، وأن العقود الإلكترون

 یقُلّل من مخاطر النزاعات.مقاصد حفظ الحقوق و حققیبما  اناتیالب ةیوحما
 

 تاعيرشتلا ،ينورتكلإلا تابثإلا ،يمقرلا عيقوتلا ،ةينورتكلإلا ةموصخلاب ةلاكولا ،ينورتكلإلا دقعلا ،ةینورتكلإلا ةراجتلا الكلمات الدالة :
 ةيناغفألا

 
 

 المقدمة 
 فعل التطوربالبیئات القانونیة والفقھیة في العقود الأخیرة تحولات عمیقة  شھدت

الرقمي المستجد، الذي أعاد تشكیل أسالیب التعاقد والتواصل وأوجد أنماطاً جدیدة 
من المعاملات تتجاوز الأطر المادیة التقلیدیة إلى فضاءات افتراضیة واسعة. وقد 

في عدد من العقود التي كانت تمُارَس  ظرأدّى ھذا التحول إلى إعادة الن
ً أداة محوریة في تنظیم حضوریاً، وفي مقدمتھا عقد الوكالة، الذ ي عُدّ تاریخیا

التصرفات القانونیة ونقل الإرادة والسلطة من الأصیل إلى الوكیل. فمع أنّ صور 
ً كانت تعتمد حضور الموكل، أو إرسال رسول، أو اعتماد كتب  الوكالة قدیما

إلى القاضي، فإن جوھرھا ظل قائماً على تحقق الإرادة وتعیّن المقصود،  قاضيال
ك جاء انتقالھا إلى الوسائط الرقمیة استمرارًا لوظیفتھا الأصلیة من غیر وبذل

 تعارض مع مقاصدھا الشرعیة.
ً في استخدام العقود الإلكترونیة،  وقد فرضت الطفرة الرقمیة توسعاً مھما

ً في المعاملات التجاریة، حتى أصبحت التجارة الإلكترونیة ظاھرة  وخصوصا
ترتبط بھا تعاملات بملیارات الدولارات سنویاً،  راسخة في الاقتصاد العالمي،

الإلكتروني، وبنى الثقة  یعوتتداخل فیھا أنظمة الدفع، وإرسال البیانات، والتوق
الرقمیة. ھذا الواقع الجدید دفع إلى إثارة تساؤلات فقھیة وقانونیة جوھریة حول 

لأساس في كیفیة تطبیق أحكام الفقھ الإسلامي، بوصفھ المرجعیة التشریعیة ا
أفغانستان، على العقود المنشأة عبر الوسائط الإلكترونیة، ولا سیما الوكالة 

تتعلق في جوھرھا بنقل السلطة والولایة وتحدید آثار التصرف،  تيالإلكترونیة ال
 وھي مسائل تتطلب دقة في الإثبات والتحقق والأھلیة.

جاب والقبول عبر برزت في ھذا السیاق تحدیات عملیة تتصل بإثبات الإی وقد
رسائل البیانات، ومعیار كفایة التوقیع الإلكتروني في إظھار الإرادة، وحدود 
سلطة الوكیل في البیئات الرقمیة، إضافةً إلى إشكالات تتعلق بإسناد الرسالة، 

وما یترتب على ذلك من  حال،وسلامة البیانات، والحمایة من التزویر والانت
وقد سعت تشریعات متعددة إلى معالجة ھذه مسؤولیات قانونیة وقضائیة. 

، الذي سابقا الجوانب، مثل قانون المعاملات والتوقیع الإلكتروني في أفغانستان
أقرّ الحجیة القانونیة للسجل الإلكتروني، ومبدأ المعادلة الوظیفیة بین الوسیط 

 UNCITRAL Model، (الإسناد والحفظ وطشر د، وحد]1[ الورقي والرقمي

Law 1996(  ومنح التوقیع الإلكتروني المؤھل قوة قانونیة تعُادل التوقیع
 الیدوي.
أھمیة ھذا الموضوع بالنظر إلى طبیعة الوكالة باعتبارھا عقد نیابة تنُسب  وتتأكد

آثاره إلى الأصیل، مما یجعل التحقق من الرضا والأھلیة وتحدید حدود السلطة 
ات الافتراضیة. ومن ثم تتحدد مسألة جوھریة لضمان صحة التصرفات في البیئ

الإلكترونیة ضمن القواعد  الوكالةإشكالیة البحث في دراسة مدى إمكانیة تكییف 
الفقھیة الكلیة والمقاصدیة، مثل قاعدة العبرة بالمقاصد والمعاني، والأصل في 
المعاملات الإباحة، ورفع الحرج، وتغیر الأحكام بتغیر الزمان والمكان، ومدى 

استیعاب الوسائل الرقمیة المستحدثة دون الإخلال بالأصول  قدرتھا على
 للعقود. ةالشرعیة المنظم

تھدف الدراسة إلى تحلیل متطلبات إثبات الإرادة في العقود المبرمة عبر  كما
الوسائط الرقمیة، وبیان مدى كفایة التوقیع الإلكتروني في تحقیق مقاصد العقد 

ات حمایة الأطراف من المخاطر التقنیة، وضمان نسبتھ إلى صاحبھ، وتحدید آلی
استعمال التفویض. وتبحث  إساءةمثل التلاعب بالبیانات أو انتحال الھویة أو 

كذلك في مدى اتساق تنظیمات الوكالة الإلكترونیة في التشریعات الوضعیة، 
وخاصة القانون الأفغاني ونصوص الأونسیترال، مع المبادئ الفقھیة والأحكام 

 ت الصلة.الشرعیة ذا
ضرورة ھذا البحث مع اتساع نطاق التعاقد عن بعد، وارتباطھ بنزاعات  وتتزاید

عملیة أمام المحاكم، وتنامي الحاجة إلى بنیة فقھیة وقانونیة قادرة على استیعاب 
الوسائل الرقمیة دون تعطیل لمقاصد الشریعة في حفظ الحقوق، وتیسیر 

البحثیة في موضوع الوكالة  جوةتمثل الف المعاملات، وتحقیق الأمن القانوني. كما
الإلكترونیة أحد الدوافع المحوریة لھذا العمل، إذ رغم كثرة الدراسات المتعلقة 
بالعقود الإلكترونیة عموماً، فإن البحث في الوكالة الرقمیة تحدیداً ظل محدوداً، 

ً یقوم ع لى ولم یعُالج بصورة مستقلة تبُرز خصوصیة ھذا العقد بوصفھ تصرفا
 والمسؤولیة. ولایةنقل ال
ضوء ذلك، تأتي ھذه الدراسة لتأصیل الوكالة الإلكترونیة ضمن المنظور  وفي

الفقھي الإسلامي، وتحلیل أركانھا وشروطھا ومتطلبات صحتھا في البیئة 
الرقمیة، وبیان مدى إمكان مواءمتھا مع التشریعات المعاصرة، وتقدیم معالجة 
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الدولیة، بما یعزز  لقانونیةفقھ ومقاصده، وإلى المبادئ اعلمیة تستند إلى قواعد ال
سلامة التكییف الفقھي، ویقدم تصوراً متكاملاً یمكن أن تستفید منھ الھیئات 

 التشریعیة والقضائیة في البیئات الإسلامیة المعاصرة.
 

 خصائصھ والمسائل الكلیة  و تعریف العقد الإلكترونيالمبحث الأوّل: 
وخاصة الوكالة عبر الوسائط  ،یات إبرام العقود الرقمیة بحث الفصل في آل

منظور شرعي، مع توضیح عناصر الصحة ومتطلبات الانعقاد، وفق ال ،الرقمیة
 المعاصرة. ةیوالاجتھادات الفقھ ةیوربط تلك الضوابط بالمستجدات الرقم

ظ نبحث فی ھذا المطلب عن أصل لف: المطلب الأوّل: معنى العقد لغةً واصطلاحًا
العقد في اللغة، ثمّ یبینّھ کمصطلحٍ فقھيٍّ وقانونی دقیق یدلّ على ارتباط الإیجاب 

 بالقبول في نطاقٍ شرعيٍّ أو قانونيٍّ یترتبّ علیھ أثرٌ معتبر.
ھو "نقیض الحلّ"؛ أيّ ، كما یقول ابن منظور،إنّ العقد: الفرع الأوّل: العقد لغةً 

التي لا تنحلّ بسھولة، فھو "زمام" یربط بطة العقدة ابر زمامأنھّ الربط المحكم. 
؛  ]2[ الإرادتین  ]3[وعَقَّده؛ ٌعَقْداً وتعَْقاداً یَعْقِدُه عَقَدَه ؛ کما صرح:(عقد: نَقِیضُ الحَلِّ

التي إن أحُكمَت  رابطة محكمةدین یذكّرنا أنّ العقد ینُشئ رابطة مُلزِمة بین المتعا
د العقدُ بمعنى الاتفّاق والإلزام المتبادل، و تذکر المعاجم الحذیث یَرِ لم تنفلت. 

اتفاقٌ بین طرفین یلتزم فیھ كلٌّ «إضافةً إلى أصلِ معنى الربط والإحكام؛ ومنھ: 
 ]5[ ،]4[مع بقاء الدلالة اصلیھ على الإبرام والشدّ » منھما بما تمّ الاتفاق علیھ

عمالات الشرعیة الدلالة الأصلیة (الربط والإحكام والنقیض للحلّ) تفسَّر الاست
 .»العقد«والعرفیة اللاحقة لكلمة 

 
 الفرعُ الثاني: العقدُ اصطلاحًا

 اختلف الفقھاء في تعریف العقد على مذھبین أساسیین:
أن  ھذا الرأی یرى أصحاب: المذھب الأول: التعریف العام الشاملالجزء الاول: 

سواء العقد ھو كل تصرف یلزم الشخص بھ نفسھ وینتج عنھ حكم شرعي، 
اقتضى التقاء إرادتین أم انعقد بإرادة منفردة. ومن أبرز أصحاب ھذا القول 
الجصاص الحنفي الذي عرّفھ بأنھ "ما یعقده العاقد على أمر یفعلھ ھو، أو یعقد 

قال: "العقود ف. كما ذھب إلیھ الألوسي ]6[على غیره فعلھ على وجھ إلزامھ إیاه"
یعقدونھ فیما بینھم من عقود الأمانات  تعم جمیع ما ألزم اللھ عباده... وما

. ویستند ھذا المذھب إلى أن الطلاق والوقف والعھد تعُد عقوداً ]7[والمعاملات"
 رغم انعقادھا بإرادة واحدة.

وھو رأي جمھور : المذھب الثاني: التعریف الخاص المقیدالجزء الثانی: 
ب بقبول على صورة الفقھاء والقوانین الوضعیة الحدیثة، فیرونھ ارتباط إیجا

مشروعة یثبت أثره في محلھ. وقد نصّت المجلة الأحكام العدلیة العثمانیة في 
صراحة: "العقد التزام المتعاقدین وتعھدھما أمراً وھو عبارة عن  103المادة 

 اثنین بین إلا العقد یكون ولا: "المالكي الدریدرة وقال. ]8[الإیجاب والقبول"
 التصرفات یخصُّ  مشترك لفظ العقد أن إلى الرأي ھذا دویستن. ]9["وقبول بإیجاب

 .المنفردة دون التراضیة
ومنھم من یقیدّه بارتباط ذ لعقد عند بعضھم یشمل جمیع الالتزاماتا فی النھایة:

ویثار ھنا بحث مدی انطباق تعریف العقد مع العقد . ]10[ الإیجاب والقبول
 .الکترونی

تباط الإیجاب بالقبول بما یوجب أثره في ار«العقد: بأن وقد عرّفت المجلة 
ومن عباراتِ التعریف الاصطلاحي الراسخة ما أورده  ]11[»المعقود علیھ

  ]12[»العقدُ: ربطُ أجزاءِ التصرّفِ بالإیجابِ والقبولِ شرعًا«الجرجاني:
ف العقدُ  وق بأنَّھ توافقُ إرادتین على إنشاءِ الحق«في الفكرِ القانونيِّ الوضعيِّ یعُرَّ

ویتضح أن المفھومین  ]13[»أو تعدیلِھا أو نقلِھا أو إنھائِھا في حدودِ القانون
: اقترانُ الإرادتین بصیغةٍ معتبرةٍ تنُتجُ أثرًا في المحلّ یشتركان في جوھر واحد

 دون توجھ الی الوسیلة.
 

 المطلبُ الثانی: العقود الإلكترونیة ومنھا الوكالة با الخصومة.
ة الإسلامیة الوكالة بالخصومة بأنھا نیابة أو تفویض شرعي عرف فقھاء الشریع

یختص بأعمال التقاضي والدفاع في المنازعات والخصومات أمام القضاء، حیث 
یتصرف الوكیل نیابة عن موكلھ في إقامة الدعوى، وتقدیم الحجج والبراھین، 

ى ورد الدعاوى الموجھة إلیھ لأن الوكیل بالخصومة وكیل بالجواب عن دعو
ویشیر عبد الكریم زیدان إلى أن الوكالة  ]14[ المدعي لبیان الحق وإثباتھ.

بالخصومة تعني جواز التفویض صلاحیات شرعیة وقانونیة من الموكل إلى 
الوكیل لممارسة إجراءات التقاضي والدفاع نیابة عنھ في القضایا محل 

 .]15[النزاع
ئز شرعًا، ومستمد من النصوص ویجمع الفقھاء على أن ھذا النوع من الوكالة جا

فاَبْعثَوُا أحََدَكُمْ بِوَرِقِكمُْ «الشرعیة في القرآن الكریم والسنة النبویة، كقولھ تعالى: 
صلى الله عليه وسلم ، وحدیث عروة البارقي رضي اللھ عنھ في توكیل النبي ]16[» ھَذِهِ إلَِى الْمَدِینَةِ 
 .]17[لھ بشراء الشاة

 
 ة في اصطلاح فقھاء القانونالفرع الثاني: تعریف الوكالة بالخصوم

ف فقھاء القانون الوكالة بالخصومة بأنھا عقد قانوني خاص یخول للوکیل  عرِّ

القیام مقام الموكل وتمثیلھ في الإجراءات القضائیة المتعلقة بالدعاوى 
ویتضمن ذلك رفع  ]18[والخصومات أمام المحاكم وسایر المراجع القضائیھ،

افعة والدفاع عن حقوق الموكل ویقوم مقامھ فی الدعوى، تقدیم الأدلة، والمر
ویصف بعضھم الوكالة بأنھا عقد قانوني یمنح  ]19[ .جمیع المراجع المرتبط

بموجبھ الموكل صلاحیة التمثیل لشخص آخر (الوكیل) للقیام بعمل حقوقي 
 وبعضاً عند سایر المرجع. ]20[لصالحھ وباسمھ عندالمراجع العدلیھ والقضائیھ

الوكالة عقد یلتزم الوكیل بموجبھ بإجراء تصرف  بأن اموس القوانیونق وجاء في
فت الوكالة بأنھا  ]21[ قانوني لمصلحة الموكل. أما مجلة الأحكام العدلیة فقد عرَّ

ویقیم  تفویض صلاحیة شخص لآخر لینوب عنھ في تصرف قانوني محدد«
» مفوض الموکل بھمقامھ، و یقال للاصیل موکل، ولقام المقام الوکیل و للامر ال

]22[ 
من القانون المدني الأفغاني على تعریف مشابھ، حیث  1554وتنص المادة 

تشیر إلى أن الوكالة عقد یمكن الموكل من إقامة غیره مقام نفسھ في تصرف 
 .]23[معلوم وجائز قانونًا

وتوصف المعاملة بأنھا إلكترونیة وفق معاییر الأونسیترال إذا جرت عبر 
قمیة وشبكات الاتصال، وفق آلیات خاصة في العرض والطلب الوسائط الر

 والدفع وتقدیم السلعة أو الخدمة عبر الإنترنت.
وقد قرّر القانون النموذجي للأونسیترال قواعد عامة لإزالة العوائق القانونیة أمام 

في التعبیر عن الإرادة » رسائل البیانات«المعاملات الرقمیة، وأثبت حجیة 
أكّد مبدأ الحیاد التكنولوجي، ورفض التمییز بین الوسائط الإلكترونیة والتعاقد، و

 والورقیة، مع تفصیل ذلك في الأدلة التفسیریة المعتمدة.
كما وسّعت المنظمات الدولیة تعریف التجارة الإلكترونیة؛ فترى منظمة التجارة 

سلیمھا بوسائل العالمیة أنھا إنتاج السلع والخدمات وتوزیعھا وتسویقھا وبیعھا أو ت
إلكترونیة. وتحدّد معاییر القیاس الإحصائي لدى منظمة التعاون الاقتصادي 

) جوھر المعاملة الإلكترونیة بأن طلب السلعة أو الخدمة OECDوالتنمیة (
 .یوُضع ویسُتقبل عبر شبكات الحاسوب بطرائق صُممت خصیصًا لتلقي الطلبات

]24[ 
ترال قواعدَ عامّةً لإزالة العوائق القانونیة أمام وقد قرّر القانون النموذجي للأونسی
في التعبیر عن الإرادة » رسائل البیانات«المعاملات الرقمیة، مثبتاً حجّیة 

والتعاقد، ومؤكّدًا مبدأ الحیاد التكنولوجي ورفض التمییز بین الوسائط الإلكترونیة 
 ».دلیل الإقرار والتنفیذ«والورقیة، مع تفصیلٍ لذلك في 

 توسعت المنظمات الدولیة في تعریف التجارة الإلكترونیةّ.كما 
إنتاجُ السلع : «وترى منظمة التجارة العالمیة أن التجارة الإلكترونیة ھي 

د  ]25[،»والخدمات وتوزیعھُا وتسویقھُا وبیعھُا أو تسلیمُھا بوسائل إلكترونیةّ وتحُدِّ
 ]26[ ادي والتنمیةمعاییرُ القیاس الإحصائيّ لدى منظّمة التعاون الاقتص

(OECD)  ّطلبَ السلعة أو الخدمة یُوضَع «جوھر المعاملة الإلكترونیة بأن
مت خصیصًا لتلقّي الطلبات  ]27[»ویسُتقَبل عبر شبكات الحاسوب بطرائقَ صُمِّ

 
 یالتوقیع الإلكترونالمطلبُ الثالث: 

ت أو تندمج بیانات بصیغة إلكترونیة تلُحق برسالة البیانا«التوقیع الإلكتروني 
، وھو التعریف الذي »فیھا، وتكشف ھویة الموقّع وإرادتھ في الالتزام بمحتواھا

 /أ).2اعتمدتھ الأونسیترال في قانونھا النموذجي للتوقیعات الإلكترونیة (المادة 

، فیعامل »المعادلة الوظیفیة«قوم حجّیة التوقیع الإلكتروني على مبدأ ت ]28[
ى حقّق مھامّھ الأساسیة: تحدید الھویة، وإسناد الرسالة معاملة التوقیع الیدوي مت

إلى صاحبھا، ورصد أي تغییر یقع فیھا، مع إمكان التحقق من ذلك على 
 المستوى التقني والقانوني.

، فیعُامل معاملة »المعادلة الوظیفیة«تقوم حجّیة التوقیع الإلكتروني على مبدأ 
: تحدید الھویة، وإسناد الرسالة إلى التوقیع الیدوي متى حقّق وظائفھ الأساسیة

 صاحبھا، وكشف أي تغییرٍ یطرأ علیھا، مع إمكان التحقق من ذلك تقنیًا وقانونیاً.

تنُسب رسالة البیانات إلى الشخص إذا أرسلھا بنفسھ، أو  ]30[مع افتراق قلیل ]29[
صدرت من نظام معلومات یعمل تحت سیطرتھ وبإذنھ، وھو ما یحقق شرط 

وفق خوارزمیة التشفیر غیر المتماثل المعتمدة على في البیئة الرقمیة.» الإسناد«
تربطُ بین ھویةّ الموقّع والمفتاح » شھادةٍ رقمیةّ«وإصدارِ  ]NIST]31في معاییر 

 العام، بما یتیح التحققَّ من سلامة الرسالة وعدم تغییرھا بعد التوقیع.
توقیع بالاعتماد على ویسُتدل على سلامة الرسالة وعدم تغییرھا بعد ال

» شھادة رقمیة«خوارزمیات التشفیر غیر المتماثل ومعاییر التحقق، وإصدار 
 ، ]32[تربط ھویة الموقّع بالمفتاح العام بما یتیح التثبت من سلامة الرسالة

قانون المعاملات والتوقیعات الإلكترونیة «وفي الإطارِ الوطنيّ الأفغاني، اعترف
 .]33[ت والتواقیع الإلكترونیةّبحجیةّ السجلا» سابقاة

 
 خصائص عقود التجارة الإلكترونیّةالمطلب الرابع: 

تتسّم عقود الإلكترونیة بعدد من الخصائص الجوھریة التي تمُیّزھا عن 
 المعاملات التقلیدیة، ویمكن إبراز أھمّھا فیما یأتي:

ة تتوافر المتاجر الإلكترونیة على مدار الساع ]34[،التوافر المستمر .1
 ]35[ .مما یسمح للمشتري بإتمام معاملتھ من أيّ مكان وفي أيّ وقت
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تتیح المنصّات التجاریة خدماتھا : العولمة وغیاب الحواجز المكانیة .2
على مدار الساعة، فیتمكّن المشتري من إتمام معاملاتھ من أيّ مكان 

  ]36[ وفي أيّ وقت.
ة التكالیف تخفض التجارة الإلكترونی: خفض التكالیف التشغیلیة .3

 التشغیلیة بإلغاء المتجر التقلیدي وتقلیل النفقات الثابتة.
تسمح المنصّات بتحلیل سلوك المستھلك لتقدیم : أتمتة العملیات .4

وجمع بیانات المستھلك  عروض مخصّصة وتحسین تجربة الاستخدام
وتحلیلھا ثم تقدیم عروض ومنتجات مُخصصة؛ تحسین أسلوب 

 تنادًا إلى ذوق المستخدم.العرض وتجربة التسوّق اس
توفر التجارة الإلكترونیة شفافیة كاملة الشفاعیھ و مقارنة الأسعار:  .5

  تمُكّن المشتري من مقارنة الأسعار والخصائص بسھولة
وتبقى مخاطر فقدان البیانات والانتحال سبباً المخصاطرط التقنیھ:  .6

 ]37[ .لضرورة تعزیز الأمان والخصوصیة
 
د الوكالة الإلكترونیة وكیفیة انعقاده تقنیاً وقانونیاً في عق :لمطلب الخامسا

 الوثائق الدولیة
عقد الوكالة تفویض من الأصیل للوكیل بالتصرف قانونیاً باسمھ، تنعكس آثاره 
على الأصیل ضمن حدود السلطة الممنوحة. والوكالة الإلكترونیة امتداد طبیعي 

یطرح مشكلات تقنیة وقانونیة لھا، لكن اختلاف وسیلة التعبیر عن الإرادة 
وتحتاج الوكالة الإلكترونیّة إلى ضمانات إجرائیةّ تحفظ حقّ دقیقا  تستوجب تحلیلاً 

الطرف الضعیف، لأنّ العدالة لا تتحقّق بمجرد صحة العقد، بل بتوافر فرصة 
 متكافئة لعرض الدفوع والتحقق من حدود السلطة.

ھي قدرة » السلطة«أنّ » الدولیةمبادئ یونیدروا للعقود التجاریة «قرّرت 
الوكیل على إنشاء رابطة قانونیة للأصیل مع الغیر، سواء أبُرم العقد باسم 
الأصیل أو باسمھ ھو مع انصراف الأثر إلیھ. وتنعقد الوكالة بتراضي الطرفین 
على التفویض، مع توافر الأھلیة والمحل المشروع والصیغة المعتبرة، من غیر 

فیجوز إنشاؤھا شفھیًا أو كتابیاً أو بوسائط إلكترونیة، متى  اشتراط شكل خاص.
أمكن إسناد الرسالة إلى مرسلھا وحفظھا واسترجاعھا بطریقة تقوم مقام الكتابة 

 .]38[والتوقیع
یبقى واسعًا تقنیاً؛ فھو لا یحدد مستوى الأمان » الإسناد والحفظ«لكن شرط 

) chain of custodyة الرقمیة (المطلوب، ولا كیفیة التحقق من سلامة السلسل
عند انتقال البیانات عبر الحدود. وإذا استخدم الموكل توقیعًا إلكترونیاً بسیطًا 
یعتمد على كلمة مرور عادیة، ثم ادّعى الوكیل لاحقًا أنھ لم یطلع على شروط 
التفویض في المرفقات، یصبح إثبات التفویض صعبًا بسبب ضعف الأمان. فمبدأ 

ترض وحدة الملف ونزاھة القناة، وھو افتراض لا یصمد أمام مخاطر الإسناد یف
 (eavesdropping)) أو التنصت data tamperingالتلاعب بالبیانات (

]39[. 
) علاقة 1983(جنیف » اتفاقیة الوكالة في البیع الدولي للبضائع«عالجت 

وت السلطة الأصیل والوكیل بالغیر في سیاق البیع عبر الحدود، مبینّة قواعد ثب
وآثار التصرفات ووسائط الاحتجاج والتعویض عند الإخلال، لكن نطاق 

م، 2024الانضمام إلیھا محدود جدًا؛ إذ صادقت علیھا خمس دول فقط حتى 
. وفي الاتحاد ]40[فھي نموذج محدود الفاعلیة لا یوفر مرجعاً عملیًا كافیًا

العلاقة بین  ]EEC (]41/653(/ توجیھة الوكلاء التجاریین«الأوروبي، نظّمت 
الوكیل المستقل والأصیل في مسائل العمولة والإشعار والتعویض عند الانقضاء، 
لكنھا تقتصر على الوكلاء التجاریین دون أن تمتد إلى الوكالة المدنیة أو 

 القانونیة، ولا تتطرق للوكالة الإلكترونیة أصلاً.
مبادئ لاھاي بشأن اختیار « التي تؤكدھا -وقد تؤُدي حریة اختیار القانون 

القانون الواجب التطبیق على العقود التجاریة الدولیةبشأن اختیار القانون الواجب 
مع استثناءات محدودة لاعتبارات » 2020التطبیق على العقود التجاریة الدولیة 

إلى اختیار الأنظمة الأقل صرامة بما یضعف حمایة الطرف  -النظام العام
ء الإلكتروني، تتحول حریة الاختیار إلى أداة للتحایل الأضعف. ففي الفضا

)، إذ یختار الموكل القانون الأقل تشددًا في بلد forum shoppingالقانوني (
) تسمح بھ المنصات الرقمیة التي تنُشئ كیانات virtual havenافتراضي (

) دون وجود فعلي. فإذا كان الموكل مقیمًا offshoreقانونیة في جزر (
اضیاً في "جزر فیرجن البریطانیة" بینما یمارس نشاطھ من أفغانستان افتر

والوكیل في ألمانیا، فأي قانون یطُبق؟ لا یجیب عن ھذا التباس القانون 
) أي نص دولي حالي؛ لأن مفھوم الإقامة في القانون virtual lexالافتراضي (

 .]42[یالدولي الخاص مازال مرتبطًا بالوجود الفیزیائ
) إلى 1978» (اتفاقیة لاھاي بشأن القانون الواجب التطبیق على الوكالة«وتقود 

تغلیب القانون ذي الصلة الأوثق وفق قرائن موضوعیة كمقر عمل الوكیل أو 
مكان تنفیذ المھمة أو محل التصرّف. لكن ھذا المعیار یصبح عدیم الجدوى إذا 

؛ إذ لا یملك "مقر كان الوكیل روبوتاً ذكیاً یعمل على منصة سحابیة موزعة
عمل" بالمفھوم التقلیدي، فتبرز نقیضة فعلیة للاتفاقیة أمام تطبیقات الذكاء 

 .]43[الاصطناعي
في الوكالة الإلكترونیة عبر الحدود، تستلزم اشتراطات تقنیة إضافیة: إمكانیة 

الإسناد إلى صاحب الإرادة، وسلامة البیانات، وقابلیة التحقق من الارتباط 
بین رسالة البیانات والتصرف. ھذه الشروط وردت في القانون المنطقي 

، وتسُتكمل ]44[النموذجي للأونسیترال للتجارة الإلكترونیة والتواقیع الإلكترونیة
التي تعرّف مستویات التوقیع وآثارھا في  eIDASفي الأطر الإقلیمیة بأنظمة كـ 

؛ فھي ملزمة داخل تعاني من محدودیة نطاقھا الإقلیمي eIDASالإثبات. لكن 
الاتحاد الأوروبي فقط، ولا تطُبق على التعاملات مع الدول الإسلامیة التي لم 
تصادق على اتفاقیات الاعتراف المتبادل، مما یخلق تناقضًا بین توقیع معترف بھ 

 .]45[أوروبیًا وما قد یرُفض في أفغانستان أو السعودیة لعدم توفر البنیة التقنیة
 automatedه الأنظمة لمشكلة الإسناد في حالة الـ كما لا تتطرق ھذ

agency حیث ینُشئ النظام تصرفات دون تدخل بشري مباشر في كل ،
معاملة، مما یطرح سؤالاً جوھریاً: ھل یعُتبر التصرف صادرًا عن إرادة حرة 
مدركة بالمعنى الفقھي الإسلامي؟ الإجابة بالنفي تبُطل الوكالة، والإجابة 

 ]46[ .خرج الفقھ عن سیاقھ الأصليبالإیجاب تُ 
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قبل انتشار العقود الإلكترونیة، اعتمدت البلدان الإسلامیة التعاقد التقلیدي، حیث 
یعُقد العقد بحضور المتعاقدین وتبادل الوثائق الورقیة، مع استخدام الوكالات 

المراسلات الیدویة. ومع ظھور وسائل الاتصال الحدیثة برز سؤال عن اعتبار و
 . ]47[ھذه الوسائل في إنشاء العقود

 
 لفرع الأول: المسألة التأصیلیة الفقھیةا

) 3/6( 52تناول مجمع الفقھ الإسلامي الدولي ھذه المسألة مبكراً في قراره رقم 
عاقد عبر الوسائط الحدیثة متى م، حیث قرّر صحة الت1990ھـ/1410بجدة سنة 

تحققت أركان العقد. وبیّن أن التعاقد بین غائبین عبر التلغراف أو التلكس أو 
الفاكس أو شاشة الحاسوب یتمّ بوصول الإیجاب إلى الطرف الآخر ثم وصول 
القبول إلیھ، وأن التعاقد عبر الھاتف یُعدّ تعاقداً بین حاضرین. وأوضح أن المھلة 

بر ھذه الوسائل تلزم صاحب الإیجاب حتى انتھائھا. واستثنى القرار الممنوحة ع
النكاح والصرف والسلم لاشتراط الإشھاد أو التقابض. ومع احتمال التزویر أو 

ھذا القرار یعُدّ رائداً، لكنھ یعاني  ]48[ »الغلط ترُجع المسألة إلى قواعد البینّات.
عاییر تقنیة محددة للتحقق من من ثلاث نقاط ضعف أساسیة: أولاً، لم یحدد م

صدور الإرادة، بل اكتفى بشرط عام ھو "تحقق أركان العقد". ثانیاً، ذكر شاشة 
) أو spoofingالحاسوب كوسیط، لكنھ لم یتعرض للاحتیال الإلكتروني (

). ثالثاً، أحال مسألة التزویر إلى قواعد البینات، identity theftانتحال الھویة (
 .]49[ ثبات إلى المتعاقد ویضُعف الثقة في العقود الإلكترونیة.مما ینقل عبء الإ

 
 الفرع الثاني: مرحلة التشریع المعاصر

في مصر، صدر قانون  :وفراغ قانوني عيینموذج مصر: تأخر تشر .1
، وأنشأ بنیة تحتیة للمفاتیح العامة 2004لسنة  15التوقیع الإلكتروني رقم 

لتعاملات الرسمیة. لكنھ لم یتطرق واعتبر المستندات الإلكترونیة في ا
للوكالة الإلكترونیة صراحةً، فبقیت مسائل السلطة والتجاوز والإلغاء 

لسنة  131لقانون الالتزامات والعقود المدني المصري رقم  ضعةخا
ً قانونیاً 1948 ، وھو تشریع لا یعترف بالتفویض الرقمي، فخلق فراغا

وھو تشریع لا یعترف بالتفویض ، ]50[یعُرّض العقود الإلكترونیة للخطر
 الرقمي، فخلق فراغاً قانونیاً یعُرّض العقود الإلكترونیة للخطر.

في المملكة العربیة  :تباینات السعودیة: تشریع متقدم لكن مع نموذج .2
السعودیة، صدر نظام التعاملات الإلكترونیة بموجب المرسوم الملكي رقم 

ن الوثائق الإلكترونیة والورقیة ، وأكد مبدأ المساواة بی2007لسنة  18م/
النظام  نفي الإثبات، مما منح العقود الإلكترونیة قوة قانونیة ملزمة. لك

فرض شرطاً تقنیاً صارماً: أن تكون الرسالة محفوظة في نظام موثوق بھ، 
وھو مصطلح لم یعُرّف بدقة، مما أدى إلى تباینات في التطبیق القضائي: 

توثیق رقمیة من مركز معتمد، والبعض یقبل فبعض المحاكم تطلب شھادة 
 ]51[ ..قانونيبسجلات البرید الإلكتروني العادي، مما یضُعف الیقین ال

وقد : الظاھرة موذج أفغانستان: التناقض بین الإطار التقني والفقھين  .3
لسنة  صدر قانون المعاملات والتوقیع الإلكتروني الأفغاني رقم

 المواد، حیث أقرّ في لعقود الالکترونیا لمعالجة ]52[م2020ھـ.ش/1399
الخامسة والسادسة والسابعة معادلة وظیفیة تامة بین الإلكتروني والورقي. 

 العقاراتکشرط "الإشھاد" في العقود الخاصة مثلاً یتجاھل یظھر بأنھ 
(کماکان فی القوانین الأدری القدیم، المعمول بھا فی اکثر العقود الرسیمھ 

ن بعض الشروط المؤالموخرة ناشأة من القیود الأن، ولکن اظن أ
الحکومتیة والإداریة لتحقق اثبات التوثیق ویمکن أیکونوا مفید ولکن 

 .لایکونوا مفدیدن الیوم ألا فی بعض العقود المحدود، کالصرف والنکاح)
 

  ةیدیوالتقل ةیالعقود الإلكترون نیالفروق بالمطلب السابع: 
تقرّ مبادئ لاھاي بشأن اختیار : الوسائلو و فیالتعر یالفرع الأول: الفرق ف

القانون الواجب التطبیق حرّیة الأطراف في تحدید القانون الحاكم، لكنھا لا 
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تفترض توازناً مطلقاً في القوة التفاوضیة، بل تخُضع ھذه الحرّیة لقیود حمایة 
الطرف الأضعف والنظام العام، وھو ما یحدّ من أثرھا في عقود المنصات 

wrap -clickفالعقود القائمة على الضغط على زرّ الموافقة ( ]53[ رقمیة.ال
agreementsالمنصة،  ھایإل نتمي) تفرض على المستخدم قانون الدولة التي ت

ل  جدی. وفي عقود الوكالة قد اریللاخت ایً قیأن تترك لھ مجالاً حق ریمن غ الموكِّ
 عیفي دولة ذات تشر میقیمع أنھّ  ة،ینفسھ خاضعًا لقانون مركز شركة عالم

 .]54[المتاحة لھ ةیمستوى الحما ضعفیمحدود، مما 
والقبول  جابیركن العقد الإ ةیالحنف جعلی: رکانالأ ی: الفرق فیالثان الفرع

 غة،یجمھور الفقھاء أنّ الأركان ثلاثة: الص رىی نمایعلى الرضا، ب نیالدالّ 
الجمھور في تحدید أركان العقد والعاقدان، والمحل. ولا یقتصر اختلاف الحنفیة و

على جانبٍ نظري، بل ینعكس عملیاً في العقود الإلكترونیة، خاصة عند تقییم 
 كفایة الوسائل الرقمیة في إظھار الصیغة وتعیین العاقدین والمحل..

ولا تقوم آلیات التحقق الرقمي والتوقیع : الشروط یالثالث: الفرق ف الفرع
حیث الطبیعة الفقھیة، بل تؤدي وظیفة إثباتیة  الإلكتروني مقام الشھود من

مستقلة، تسُند التصرف وتمنع الإنكار دون أن تغیّر من شروط انعقاد العقد في 
 ]55[ أصلھا.

 .نیللطرف ةیالرقم ةیھذا دقة أعلى لثبوت الھو حققیو 
 

المبحث الثاني: دراسة تحلیلیة للتعارض الظاھري بین العقد التقلیدي والعقد 
 مقارنالروني من منظور فقھ الإلكت

یتناول ھذا المبحث دراسة فقھیة تحلیلیة للتعارض الظاھري بین العقد التقلیدي 
والعقد الإلكتروني، من خلال ربط القواعد الفقھیة الكلیة بالمستجدّات التقنیة 
والضمانات الإجرائیة في البیئة الرقمیة، بما یبیّن مدى سلامة العقد وحمایة 

 أطرافھ.
 
 ةیفي ضوء القواعد الفقھ ةیالوكالة الإلكترون ةیمشروع لیفرع الأول: تحلال

تدلّ ھذه القاعدة على أنّ صحة العقد تبُنى على تحقّق الإرادة والغایة المشروعة، 
لا على شكل الألفاظ أو وسیلة التعبیر. وبناءً علیھ، یقُیَّم العقد الإلكتروني من 

لمشروع، لا من حیث كونھ حضوریاً أو حیث وجود التراضي الجادّ والمحلّ ا
 ً  و من اھمھا: رقمیا

تؤكد : ]56[ .أولاً: قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
ھذه القاعدة المستقرة في المذھبین الحنفي والشافعي أن صحة العقد تتعلق بتحقق 

. ]57[أو الوسیط الماديالإرادة الجازمة والغرض المشروع، لا بشكل الألفاظ 
وعلیھ، فإن استخدام الوسیط الإلكتروني لا ینَْقصُ من صحة العقد ما دامت 

-browse) أو ضمنیة (click-wrapالإرادة قد تجلت عبر إشارات صریحة (
wrap.تفید التراضي الجاد ( 

وجود التراضي  ثیمن ح ھیعل حكمیإلكتروني  طیبوس برمیُ فالعقد الذي  ھ،یوعل
ً یّ كونھ حَضُورِ  ثیالمشروع، لا من ح لمحلّ وا الجادّ  ً یّ أو رَقَمِ  ا  ]58[ .ا

تقوم ھذه القاعدة على الإجماع الفقھي  ]59[ .ثانیاً: الأصل في المعاملات الإباحة
، والأصل ]60[المستند إلى قولھ تعالى: ﴿ھُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأْرَْضِ جَمِیعًا﴾

. وبالتالي، فالعقد ]61[ا على تحریم فھي مباحةأن كل معاملة لا نص فیھ
یحُكم بإباحتھ ما لم  ،باعتباره مُستجََد�ا لم یَعْرِضْ لھ النصوص، الإلكتروني 

 یتضمن محظوراً شرعیاً كالربا أو الغرر الفاحش.
إذا استند إبرام العقد الإلكتروني إلى أنظمة : ]62[ .ثالثاً: الیقین لا یزول بالشك

 Qualified Electronicة (مثل التوقیع الإلكتروني المؤھل توثیق معتمد
Signature  أو سجلاتBlockchain  موثوقة)، فإننا نكون أمام یقین تقني

. وعلى القاضي ]63[مؤسس لا یزول بمجرد الشك النظري في احتمال الاختراق
) لا NIST, ISO 27001تقییم قوة الدلیل الرقمي بناءً على معاییر الأمان (

 لى الشكوك الجدلیة.ع
 ً وتنسجم العقود الإلكترونیة مع قاعدة رفع : ]64[: قاعدة المشقة تجلب التیسیررابعا

الحرج، إذ توفّر وسیلة أیسر للتعاقد عند تعذّر الحضور أو ارتفاع الكلفة، ما دام 
 عةیأنّ الشرویترتب علی ھذت ب ذلك لا یفضي إلى مفسدة أو ضرر معتبر.

 انیمن الأح ریتوفّر في كث ةی. والعقود الإلكتروننیالمكلّف تراعي رفع الحرج عن
المكان والزمان  ودیأسھل وأقلّ كلفة من التعاقد الحضوري، خاصة مع ق لةیوس

 ھیعل ترتبّیإذا لم ( ةیوظروف التنقّل. ومن ثمّ فإن اعتماد الوسائل الإلكترون
 .لمشقةّ عن الناسا رفعیالذي  سریالأ لیمن باب الأخذ بالبد عد) یُ آخرمحظور 

تؤدي إلى ضرر معتبر تمُنع شرعًا بقدر ذلك  لةیكل وس :]65[رالضر خامسا: منع
 ةیوتقن ةیعیبضوابط تشر ةیذلك أن تحُاط الوكالة الإلكترون قتضيیالضرر. و

الرقمي، واستغلال الجھل التقني، والتلاعب  الیمن الاحت نیالمتعاقد یتحم
لھذا البعد بإقرار حقوق خاصة  ثةیالحد تعای. وقد استجابت التشراناتیبالب

مثل حق الرجوع خلال مدة محددة، وواجب الإخبار الواضح  ن،یلمستھلكل
 .]66[ضمانات الأمن الرقمي زیبالشروط، وتعز

وقد شرح ابن القیم ھذه : ]67[ سادسا: قاعدة تغیّر الأحكام بتغیّر الزمان والمكان.
. كانت ]68[زمنة والأمكنة والأحوال والعوائدتأثرّ الفتوى بتغیّر الأ انیالقاعدة بب

 ومیأما ال ة،یالعقود في السابق تبُرم بالحضور الشخصي أو بالمراسلة الورق

ً عالمی ً فأضحى التعاقد الرقمي عرفا . تتأثر الفتوى بتغیّر ةیفي التجارة الدول ا
ً في المعام ً واسعا لات الزمان والمكان والعرف. وقد صار التعاقد الرقمي عرفا

. لذلك یدخل اعتماد الوكالة »ًوالمعروف عرفاً كالمشروط شرطا«الحدیثة. 
 الإلكترونیة ضمن العرف الملزم في بیئات معینة.

 
 .: (مؤید دولي) الاتفاقیةالفرع الثانی
في العقود  ةیالأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترون ةیأقرت اتفاق

الوسائل، وأكدت ضرورة مراعاة التطوّر ھذه  ةیمشروع ۲۰۰۵لسنة  ةیالدول
 ]69[ .ثةیالتكنولوجي كجزء من الأعراف الحد

 
 الفرع الثالث: أھم ضمانات لإجراء القعد و اعتباره فی القوانین الوضعیھ

 ةیأولاً: الاعتراف القضائي بالعقود الإلكترون
لعقد لمجرّد إنكار صحة ا جوزیأنھّ لا  ةیالنموذج القانوني للتجارة الإلكترون قرّ ی

والقبول إذا تداولا عبر وسائط  جابیبالإ عتدّ یُ . واناتیأنھّ أبُرم أو أثُبت برسائل ب
 لیالدل ؤكّدیموثوقة، ما دامت الشروط العامة للرضا متحقّقة. كما  ةیرقم

العقد من الصحّة أو  حرمیالإلكتروني وحده لا  بعأنّ الطا ترالیالإرشادي للأونس
  ]70[ .الإلزام

 
 الإلكتروني عیالتوق ةیا: قواعد الإثبات وحجنیثا

من الأنظمة  ریالمؤھَّلة في كث عاتیوالتوق ةیتقبل المحاكم السجلات الإلكترون
 عیالتوق ثبتیُ  ةیدی. ففي العقود التقلةیالحجّ  ثیمن ح ةیباعتبارھا مكافئة للورق

 فةیوظتسُند ھذه ال ةیصدور المحرّر عن صاحبھ، وفي العقود الإلكترون دويیال
المحفوظة وفق  ةیوالسجلات الرقم مؤھَّل،الإلكتروني الموثوق أو ال عیإلى التوق

القاضي  مھایّ قیبل  ة،یرفضھا لمجرّد كونھا رقم جوزیمعترف بھا. ولا  رییمعا
 ]71[ .المتاحة ةیالتقن ةیفي ضوء مستوى الأمان والمصداق

 ثالثا: خمایة المستھلک وحق الانسحاب
 عاتیمن عقود المسافة، فتخُضعھا التشر ةیقود الإلكترونمن الع ریتعتبر كث

المستھلك. من ذلك منحھ حقّ الرجوع أو الانسحاب خلال  ةیلقواعد خاصة بحما
مع اشتراط إبلاغھ  – ومًای 14في بعض الأنظمة إلى  صلی –أجل محدد 

الضمان.  مالشكوى، وأحكا قةیبمعلومات واضحة عن السلعة أو الخدمة، وطر
 .]72[المورّد ةیأجل الانسحاب أو تتشدد مسؤول متدّ یخِلّ بواجب الإخبار قد وإذا أُ 

 
 المنازعات ةیالعابر للحدود وتسو ذی: الاختصاص والتنفرابعا

 نینوعًا من التعاون ب –العابرة للحدود  عتھایبطب – ةیالعقود الإلكترون تفرض
لفض المنازعات عبر الإنترنت  لةیبد اتیوتعزّز الحاجة إلى آل ة،یالسلطات الوطن

)ODRالمحاكم المختصة  دیفي ھذا الإطار تحد تمّ ی. وی) تكمل القضاء الوطن
الأمن  قوّيیتضارب الأحكام و نم حدّ یبما  ذ،یوالقانون المطبق ومكان التنف

  ]73[ .ةیالقانوني للتجارة الإلكترون
 

 وإدارة المخاطر ةی: واجبات الأمن والخصوصخامسا
ملائمة  ریمزوّدي الخدمات والأطراف المتعاقدة باتخاذ تداب دةیعد عاتیتشر تلزم
 ری. وتشناتیومنع الاختراق، والانتحال، والتلاعب بالب ةیالرقم اناتیالب ةیلحما
) إلى OECD( ةیمثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنم ةیمنظمات دول اتیتوص
 ةیالقانون ةیبطھا بالمسؤولور ة،یھجإدارة مخاطر الأمن الرقمي بصورة من ةیأھم

المعلومات، بل  ةیفقط سر ی. وھذه الضمانات لا تحمریعند الإھمال أو التقص
في  ھایالاعتماد عل ةیوقابل ةیبصحّة العقود الإلكترون نیثقة المتعامل ضًایتعزّز أ
 ]74[ .القضاء

 
قد المبحث الثاني: دراسة تحلیلیة للتكامل والتمایز بین العقد التقلیدي والع

 الإلكتروني (منظور فقھي مقارن)
یتناول ھذا المبحث الجدل الفقھي حول "التعارض الظاھري" بین العقد التقلیدي 
والإلكتروني، مع تقدیم قراءة مقارنة تربط المبادئ الفقھیة الكلیة بالمستجدات 
التقنیة وضوابط الحمایة الإجرائیة في البیئة الرقمیة، وتحدید الشروط 

 الشكلیة التي تضمن سلامة العقد وحمایة الأطراف.الموضوعیة و
 

 UNCITRALالفرع الثاني: الإطار الدولي للتعاقد الإلكتروني (اتفاقیة 
2005( 

أقرت اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونیة في العقود 
) على 6) مشروعیة ھذه الوسائل، ونصت صراحةً في مادتھا (2005الدولیة (

. ]75[أنھ "لا یجوز رفض صحة عقد أو إشارة أو إثبات لمجرد كونھ إلكترونیاً"
كما أكدت ضرورة مراعاة التطور التكنولوجي كجزء من الأعراف التجاریة 
الحدیثة.الفرع الثالث: ضمانات إبرام العقد الإلكتروني في القانون الوضعي 

 المقارن
 

 یةأولاً: الاعتراف القضائي بالعقود الإلكترون
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 5) في مادتھ 1996ینص النموذج التشریعي للأونسیترال للتجارة الإلكترونیة (
على أن "المعلومات الإلكترونیة لا یجوز رفضھا لمجرد طابعھا الإلكتروني". 

على أن  25) في مادتھ eIDAS )2014وفي الاتحاد الأوروبي، نص تنظیم 
 .]76[القانوني للعقد الورقي""العقد الإلكتروني ذو التوقیع المؤھل لھ نفس الأثر 

 
 ثانیاً: قواعد الإثبات وحجیة التوقیع الإلكتروني

تقبل المحاكم السجلات الإلكترونیة والتوقیعات المؤھّلة في كثیر من الأنظمة 
باعتبارھا مكافئة للورقیة من حیث الحجیة. ففي العقود التقلیدیة یثُبت التوقیع 

العقود الإلكترونیة تسُند ھذه الوظیفة  الیدوي صدور المحرّر عن صاحبھ، وفي
إلى التوقیع الإلكتروني الموثوق أو المؤھّل، والسجلات الرقمیة المحفوظة وفق 
معاییر معترف بھا. ولا یجوز رفضھا لمجرد كونھا رقمیة، بل یقُیّمھا القاضي 

 .]77[في ضوء مستوى الأمان والمصداقیة التقنیة المتاحة
 

 ك وحق الانسحابثالثاً: حمایة المستھل
 Distanceتعُتبر كثیر من العقود الإلكترونیة من عقود المسافة (

Contracts فتخُضعھا التشریعات لقواعد خاصة. من ذلك منح المستھلك حق ،(
ً (في الاتحاد الأوروبي)، مع اشتراط  14الرجوع أو الانسحاب خلال  یوما

ة الشكوى، وأحكام إبلاغھ بمعلومات واضحة عن السلعة أو الخدمة، وطریق
الضمان. وإذا أخُِلّ بواجب الإخبار قد یمتدّ أجل الانسحاب أو تتشدد مسؤولیة 

 .]78[المورّد
 

 رابعاً: الاختصاص والتنفیذ العابر للحدود وتسویة المنازعات
ً بین السلطات  –بطبیعتھا العابرة للحدود  –تفرض العقود الإلكترونیة  تعاونا
إلى آلیات بدیلة لفض المنازعات عبر الإنترنت الوطنیة، وتعزّز الحاجة 

)ODR ویحُدد في ھذا الإطار المحاكم المختصة والقانون المطبق ومكان .(
، بما یحدّ من I (Regulation 1215/2012)التنفیذ بموجب لائحة بروكسل 

 .]79[تضارب الأحكام ویقوّي الأمن القانوني
 

 مخاطرخامساً: واجبات الأمن والخصوصیة وإدارة ال
) ولائحة حمایة المستھلك السعودیة GDPR )2016تلزم تشریعات مثل 

) مزوّدي الخدمات باتخاذ تدابیر ملائمة لحمایة البیانات ومنع الاختراق. 2022(
) إلى ضرورة ربط 2020للأمن السیبراني ( OECDوتشیر توصیات منظمة 

مانات لا تحمي . وھذه الض]80[مسؤولیة المنصات بالإھمال في إدارة المخاطر
 فقط سریة المعلومات، بل تعزّز أیضاً ثقة المتعاملین بصحة العقود الإلكترونیة.

 
 : قابلیة الاعتراف المتبادل بالھویات والتوقیعاتسادسا

الاعتراف المتبادل بوسائل  ةیأھم eIDASتظُھر التجربة الأوروبیة في إطار 
الھویات والتوقیعات الإلكترونیة  التحقق الرقمي بین الدول، إذ یسمح النظام بقبول

الصادرة في دولة عضو داخل بقیة الدول، ما یسھّل التعاملات العابرة للحدود 
ویقللّ من ازدواج إجراءات التحقق. وتعُدّ ھذه الفكرة أساسًا لأي نظام دولي 

 یسعى إلى توحید معاییر الإسناد الرقمي في العقود.
 

 رقمیة: صحة التكوین في البیئة الثامناً
النموذج القانوني لاستخدام رسائل البیانات أنّ الإیجاب والقبول عبر الوسائل  یقرّ 

الإلكترونیة یرتبّان عقدًا صحیحًا، لھ القیمة نفسھا التي تتمتع بھا المحررات 
الورقیة ما دامت شروط الموثوقیة متوافرة. ویؤدي ذلك عملیاً إلى مساواة 

ما دام نظام التحقق المستخدم ، أو رقمیًا یًاورق، ؤهالمحتوى القانوني أی�ا كان وعا
 .قادرًا على ضمان الإسناد وسلامة البیانات ومنع الإنكار

 
 الخاتمة

عالجت ھذه الدراسة إشكالیة تكییف الوكالة الإلكترونیة ضمن القواعد الفقھیة 
ل الكلیة، وبیان مدى قدرتھا على استیعاب الوسائل الرقمیة دون الإخلال بالأصو

الشرعیة المنظمة للعقود، مع اختبار كفایة الأطر القانونیة، ولا سیما في السیاق 
 الأفغاني.

وتوصل البحث إلى أن الوكالة الإلكترونیة لا تمثل خروجًا عن الفقھ الإسلامي، 
بل تعُد امتدادًا وظیفیًا للوكالة التقلیدیة، متى تحقق الرضا، وتعیّنت الأطراف، 

برة في الفقھ بالمعاني والمقاصد لا بالوسائل والأشكال، وثبت الإسناد. فالع
والأصل في المعاملات الإباحة، ویتأكد ھذا التكییف في ظل تغیّر الأعراف 
واتساع نطاق التعاقد الرقمي. وعلیھ، فإن الوسیط الإلكتروني لا یؤثر في صحة 

 العقد ما دام یؤدي الوظائف المعتبرة شرعًا.
التوقیع الإلكتروني یحقق مقاصد التوقیع الیدوي من حیث كما بینّت الدراسة أن 

إثبات الإرادة وتحدید الھویة ومنع الإنكار، وأن قوتھ الإثباتیة ترتبط بدرجة 
الموثوقیة التقنیة، لا بطبیعتھ الرقمیة. ویتفق ذلك مع المنھج الفقھي في تقدیر 

 البیّنات بحسب قوتھا وقرائنھا، لا بحسب صورتھا.
التشریعي المقارن، أظھر البحث أن الأطر الدولیة، وعلى رأسھا  وفي الجانب

وثائق الأونسیترال، أرست مبدأ الحیاد التكنولوجي ورفضت التمییز بین 
الوسائط، بینما تعاني بعض التشریعات الوطنیة من غموض في مفاھیم الإسناد 

سیاق والنظام الموثوق وسلسلة حفظ البیانات. وقد انعكس ھذا الغموض في ال
الأفغاني على مستوى الیقین القانوني، خاصة في عقود الوكالة التي تنطوي على 

 نقل سلطة وإسناد آثار إلى الأصیل.
كما كشفت الدراسة أن الوكالة الإلكترونیة العابرة للحدود تثیر إشكالات حقیقیة 
في تنازع القوانین والاختصاص القضائي، وأن حریة اختیار القانون قد تتحول 

ي البیئة الرقمیة إلى أداة تحایل إذا لم تضُبط بضمانات تحمي الطرف الأضعف ف
 وتمنع إساءة الاستعمال.

وانتھت الدراسة إلى نتیجة جامعة مفادھا أن الوكالة الإلكترونیة صحیحة شرعًا 
ومعتبرة قانوناً، وأن الإشكال الجوھري لا یكمن في أصل مشروعیتھا، بل في 

یة والإثباتیة والتنظیمیة. فسلامة ھذا العقد في البیئة الرقمیة كفایة الضمانات التقن
تقتضي وضوح حدود التفویض، ورفع مستوى التوثیق، وربط الحجیة بدرجات 
الموثوقیة، بما یحقق مقاصد الشریعة في حفظ الحقوق، ویعزز الثقة والأمن 

 القانوني في المعاملات الإلكترونیة المعاصرة.
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